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  :مقدمة
لیس ھدفھا الانتصار لرأي  -و مازالت مخططا ورؤوس اقلام –ھذه الورقة القصیرة 

معین من الآراء الفقھیة الشائعة حول التأمین التعاوني، بل ھدفھا إبراز بعض السنن 

الاقتصادیة المتصلة بالتأمین والتي ینبغي أن یأخذھا بالحسبان كل من یرید التفقھ في 

وكنت اطمع ان اكتب ورقة مكتملة  ، لكن .  البحث فیھ، مھما كان رأیھ الفقھيالموضوع و

. انشغال طارئ حال دون ذلك ودون حضور ھذا المؤتمر الكریم   نيشاءاالله ان یعترض

  .فاستمیح القارئ عذرا ، وأدعو االله ان ییسر استكمالھا  ویمن بالھدایة للصواب  

   

 
  

فقد برز . إن مسیرة الفكر الفقھي المعاصر في موضوع التأمین واضحة تاریخیا

بجامعة دمشق، في )  أسبوع الفقھ الإسلامي(مھمة حولھا خلاف في معاصرة التأمین كقضیة 

  .م1/4/1961=ھـ 15/10/1380

الشیخ رأي (إباحة التأمین التجاري : وكان الرأیان الرئیسیان حینذاك وبعیده  

وھو رأي الشیخ محمد  (مقابل منعھ ) مصطفى الزرقا والشیخ علي الخفیف وقلیل سواھما  

  . رحم  االله الجمیع) أبو زھرة وكثیرسواھما 

/  1ثم أنجز الشیخ الصدیق الضریر حفظھ االله رسالتھ عن الغرر واثره في العقود في 

وھو الغرر الكبیر ( ین التجاري م فحرر فیھا بدقة ووضوح اساس الموقف المانع للتام 1967

، )  كالقمار ، وعدم الحاجة المعتبرة  الخ ( ونقحھ من الاعتراضات الضعیفة ) المفسد للعقد 

وبین  فوق ذلك البدیل المقبول وھو  التأمین التعاوني الذي  یلبي الحاجة للتأمین على نحو 

  .  موافق للشریعة ، ویقوم على اساس التبرع

  

لعل اولھا المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي ( ات مؤتمرات ثم توالت قرار

المجمع الفقھي التابع لرابطة (ومجامع فقھیة )  م 1976= ھـ 1396في مكة المكرمة عام 

ھـ ثم المجمع الفقھ الدولي في 10/8/1398العالم الإسلامي في مكة المكرمة في 



وث كثیرة جدا  ودراسات في وبح)   م وسواھما 1985/ 28/12=ھـ  16/4/1406

الموضوع تؤكد الموقف الذي صاغھ  الشیخ الضریر والذي یمكن ان نعده راي الجمھور 

  . المعاصر من الفقھاء بتحریم التأمین التجاري وجواز بدیلھ التعاوني 

وكانت المحطة التالیة الكبرى  ھي قیام  مصرف فیصل السوداني  في الخرطوم 

  ) . م 1979ن إسلامي في العالم عام بإنشاء  أول شركة تأمی

في اجتھادات فردیة تقول بأن التأمین التعاوني ھو أیضا  وجھة نظر أخرىثم ظھرت 

برأي أصحاب ھذا الراي  على مخالفات شرعیة مثل التجاري،  -غیر جائز ، حیث إنھ یقوم 

تجاري ولا وإن على المسلم أن یتحمل ما یصیبھ من مصائب مالیة دون اللجوء للتأمین ال

ویساعده الآخرون حینئذٍ حسبما یتیسر عفویاً، مع الاعتماد أیضا على سھم . التعاوني  

  .الغارمین في الزكاة بشروطھا

خلوھا إن المتتبع لمضمون الكتابات في المسیرة الفقھیة السابقة یلاحظ 

 الذي یتجاوز ما یمكن من مناقشة حاجة التأمین التعاوني لرأس المال الاحتیاطي

مناقشة حاجة التأمین وخلوھا ایضا من .  جبایتھ من المستأمنین بصفة أقساط 

ھاتان قضیتان ، واضیف الیھما ثلاثا جدیرات  . لإعادة التأمین تجاریاً  التعاوني

 . فیتحصل خمس قضایا ، بتجدید النظر 
 قضیتان في اقتصادیات التأمین التعاوني لم یناقشھما رواد فقھ التأمین التكافلي

  : وكشفھما التطبیق

  . الحاجة لرأس مال : القضیة الأولى

  الحاجة لإعادة التأمین تجاریاً: القضیة الثانیة

  :وثلاث قضایا جدیرة بتجدید النظر الفقھي

  ھل التأمین التعاوني معاوضة  أم تبرع؟: القضیة الثالثة 

  حالات الإجبار على التأمین؟: القضیة الرابعة

  لدولة في التأمیندور ا: القضیة الخامسة



  حاجة التأمین التعاوني لرأس مال: القضیة الأولى
كتجھیزات (أو كثیر ) كثیاب للعامل وحذاء(ان كل نشاط اقتصادي یحتاج لرأس مال قلیل 

  .كذلك، مع خصوصیة مھمة نبینھا الآن) تعاونیا كان أم تجاریا(والتأمین ). مصفاة بترول

بت كالمكاتب والأثاث والتجھیزات المكتبیة لیس عقبة ن ما یحتاجھ التأمین من رأس مال ثاا

خاصة أمام التأمین التعاوني ، لأنھ یمكن بسھولة ووضوح توزیعھ عبر الفترات الزمنیة 

المتتابعة بالاستئجار من مالكھ، أو بالتوزیع المحاسبي لاستھلاك الأصول الثابتة خلال 

ل ضئیل بجانب احتیاطیات رأس المال لكن ھذا النوع من رأس الما). سنوات عمرھا المتوقع

الكبیر نسبیا والذي لا یستغني عنھ التأمین، والذي لا یجوز شرعاً )  وشبھ النقدي(النقدي 

توزیع  اعبائھ بعدالة ووضوح بین المستأمنین یسھل لا كما   1)اقتراضھ بالربا" (استئجاره"

  . الذین یتغیرون من سنة لاخرى

إلا بأن تغطي الأقساط ) أو تجاري(أمیني تعاوني ولایتصور استمرار أي نظام ت

ومبالغ التي تقع خلال سنة،  عدد المخاطرلكن . المقبوضة مبالغ التعویضات المدفوعة

المبنیة على (تتقلب من فترة لأخرى ولا یمكن توقعھا بیقین، و الأقساط  تعویضاتھا الفعلیة

عویضات الفعلیة ، بالزیادة مما ستختلف عن الت) المتوسطات المتوقعة بحساب الاحتمالات

  .فلاس قد یؤدي للإیولد فائضا ، أو بالنقص مما یولد عجزا و

أي  إلا في المدى البعیدفلا یمكن توقع التقارب بین الاشتراكات و التعویضات 

أما في أي سنة او عدد صغیر من السنین  فإن الاحتمال كبیر . خلال سنوات عدیدة

  . بحصول فائض أو عجز بین الاشتراكات والتعویضات 

یمكن القول بان الوظیفة الاقتصادیة لاحتیاطي رأس المال ھي السماح لقانون  

فیمتص الفائض من   الاعداد الكبیرة الذي یقوم علیھ التأمین ان یظھر اثره عبر الزمن

 . سنوات سمان لیجبر العجز في العجاف حین تقل الاقساط عن التعویضات 

إن افتراض أن یقدم رأس مال دوما على سبیل التبرع كما فعل مصرف  

م  ھو 1979فیصل السوداني  حین أنشأ أول شركة تأمین إسلامي في العالم عام 

ل المشتركین اقساطا عالیة لتكوین ولا یخفى  ان تحمیل اوائ.  افتراض غیر واقعي

احتیاطي یحل بالتدریج محل الاحتیاطي الكبیر الاول المتبرع بھ  ، ھو ایضا مبني 

                                                
  . نظم التأمین حمایة لحقوق حملة الوثائق التأمین وسواھمبعض بل تمنعھ .  1



من جھة العدالة على تبرع من السابقین الى اللاحقین ، وھو ایضا حافل بالمشكلات 

  . . ومن جھة المنافسة في السوق بین شركات مختلفة 

وكذلك  كفالة ( لمكافأة رأس المال المتبرع بھ و بعض الصیغ الشائعة الیوم 

تشوبھا شبھة ) مالكي الشركة لأي عجز محتمل لصندوق التعویضات بقرض حسن

في رأي فقھاء مرموقین مثل الشیخین الجلیلین الصدیق  الضریر ووھبة (الربا 

فإن ارتضیناھا نكون قد تساھلنا في شبھة الربا على رأس المال لنـتقي ). الزحیلي

وھو منھج غیر مرضي منطقیا ولا فقھیا، إذ المفترض . لغرر في التأمین التجاريا

  . اتقاء الضرر الأشد بارتكاب الأخف، ولیس العكس

إن ضرورة وجود رأس مال احتیاطي كبیر  لا یمكن توفیره من المستأمنین ھو  أمر 

قا رحمھ االله ومنھم  الشیخان مصطفى الزر(كشفھ الواقع التطبیقي ولم یناقشھ الرواد 

مما  أدخل تعقیدا كبیرا على ، كما تؤكده اقتصادیات التأمین ) .  والصدیق الضریر حفظھ االله 

في كیفیة الصورة التي ناقشھا الرواد وبنوا علیھا آراءھم ، وأكد الحاجة لاجتھاد جدید  

  . ومكافأتھ  اجتذاب رأس مال احتیاطي

مكافأة راس المال الاحتیاطي تولد عنھا كما ان الافتقار الى طریقة شرعیة واضحة ل

  :مشكلات جانبیة منھا 

تحیز ادارة الشركة نحو زیادة الاقساط  لتخفیض احتمال وقوع عجز  - 1

وقد اتیح لي تدقیق حالة شركة تكافل . یتطلب من مالكي الشركة تقدیم قرض حسن 

د باكثر من یزیفیھا كان القسط )  البدیل عما یسمى التامین على الحیاة ( اسلامیة 

  . الضعف عن نظیره التجاري 

 اللجوء لطرق غیر مستقیمة  لتحقیق عائد  - 2

  الحاجة لإعادة التأمین تجاریاً: القضیة الثانیة
لدى  بإعادة التأمینأظھر التطبیق أیضا ضرورة قیام  شركات التأمین التعاوني 

كلما كان  التأمینإعادة  ة وتزداد نسب. شركات  التأمین التجاري لأسباب فنیة معروفة 

 مھم و ھو أیضا أمر . راس مال شركات التأمین التعاوني صغیرا ومخاطرھا مركزة 

. عـقّد الصورة النظریة والتكییف الفقھي للتأمین التعاوني ،  ویجب أخذه بالحسبان الیوم



لأن الارتفاع في ھذه النسبة یعني . ویتطلب ان تدقق الھیئات الشرعیة  نسبتھ ومبرراتھا 

 .  ن شركة التأمین التعاوني تكاد تصبح واجھة  لشركة التأمین التجاري ا

  ھل التأمین التعاوني معاوضة  أم تبرع؟: قضیة ثالثة نظریة 
لا خلاف بان الغرر الكثیر یوجد في نوعي التأمین التعاوني  و التجاري ، ویغتفر 

اوني  معاوضة یفسح المجال والاقرار بان في  التع. فقھا في التعاوني لبنائھ على التبرع 

لاقرار التأمین التجاري ، لذا كان من الشائع عند المنادین بالتأمین التعاوني نفي 

  . المعاوضة فیھ وتكلف حجج لھذا النفي لا یخفى ضعفھا 

وارى ان ھناك منطقة وسطى بین التبرع  والمعاوضة المطلقة ، یمكن تسمیتھا 

، ولھا أمثلة في الشریعة  الآنفیما أعلم  مع أھمیتھا  ، لم تفرد بتصنیف المعاوضة المقیدة

بان في التأمین التعاوني : اذا  اخذت بالحسبان  أظھرت سلامة القول بلا تكلف  ،  والفقھ

المختلفة عن التبرع المطلق وعن المعاوضات ،   المعاوضات المقیدةمعاوضة من جنس 

قة الوسطى تسھل كذلك  استنباط ولعل ملاحظة  ھذه المنط. التجاریة الاسترباحیة  

  .  الأحكام المناسبة لمستجدات التأمین التعاوني  

التي أغفلتھا البحوث  -  المعاوضات المقیدة-من امثلة  ھذه المنطقة الوسطى 

  : الفقھیة من الرواد فمن بعدھم 

  

  معاوضات اباحتھا الشریعة او الفقھ لكن بلا استرباح

وھو یختلف عن الصدقة . ھ معاوضة غیر استرباحیةفیھ تبرع وفی: القرض الحسن  

  . وعن الربا الذي فیھ معاوضة مع استرباح . التي لیس فیھا أي معاوضة

 تجوز بالقیمة الاسمیة فقط دون زیادة ولا نقص : حوالة الدین النقدي .  

  لكنھ اختیاري ولا یمنع بدلا عنھ المرابحة ( بیع التولیة ( 

 من الأموال الربویة من حیث  وجوب  المقایضة في الجنس الواحد

حالة  ى ھذا المتال لكن یرد عل) .  وزناً أو كیلاً(التساوي وعدم  الاسترباح في الكمیة 

 .اختلاف الجودة

 جمعیات الموظفین حیث یقترضون :  ومما اباحھ الفقھ المعاصر

  . بلا فوائدة بین البنوك المراسلة بالتناوب دون اي استرباح ،  وكذلك الحسابات الجاری



  ،  وھناك معاوضات مقیدة من جھة التراضي

  :بلا زیادة ) ثمن المثل (اذ أوجبتھا الشریعة وقیدتھا بالقیمة السوقیة 

 بیع الطعام أو الشراب الى المضطر. 

 بعض حالات التسعیر الواجب .  

 نفقة الصیانة الضروریة في الملك المشترك  

-  

  التأمین؟ھل یجوز الإجبار على : القضیة الرابعة 
  . ھناك انواع من التأمین التعاوني یظھر ما یبرر الاجبار علیھا 

لحمایة  -اي انھا متعینة -   لابد منھافمبادئ الشریعة تتقبل الإجبار على معاوضة 

  . من ذلك بیع الطعام أو الشراب الى المضطر . الغیر من ضرر كبیر 

لذي ھو باصطلاح الیوم والمثال الابلغ في صمیم موضوعنا ھو نظام العاقلة ا

تأمین تعاوني اجباري ضد المسؤولیة عن القتل الخطأ ، تجبى اشتراكاتھ بعد وقوع 

كدیوان ( والمشتركون الزاما ھم عاقلة القاتل او مایقوم مقامھا . الحادث من سلطة عامة 

غ ولولا ھذا النظام لأفلس القاتل غالبا لضخامة مبل) . الجند في عھد عمر رضي االله عنھ

  . الدیة الشرعیة و لذھب دم القتیل ھدرا 

مع انتشار وسائط   النقل النافعة للناس و المتسببة في  –والمثال المعاصر الیوم 

ھو اجبار مالكیھا على التأمین من المسؤولیة  -كثیر من حوادث القتل الخطأ و الجراحات

ن بصیغ مقبولة ، وھو تدبیر استصلاحي حكیم یحقق مقاصد الشریعة ، ویلزم ان یكو

  . شرعا 

  مبررات نھوض الدولة بأنواع من  التأمین: القضیةالخامسة
ھذا موضوع واسع یشمل انواعا كثیرة  متمیزة من التأمین مبررات تدخل الدولة فیھا 

ولعل . واقتصر منھا على مسألة الحاجة لراس المال الاحتیاطي السابق ذكرھا  . مختلفة جدا 

تشجیع الصیغ التعاونیة : لة بھ كلا او بعضا لسببین على الاقل من المبرر مساھمة الدو

واذا احسن تصمیم النظام . الشرعیة ، وتقلیل الحاجة لاعادة التامین لدى الشركات الاجنبیة 

  .  فان الدولة لن تتحمل ایة تكالیف في المدى البعید 



رسولھ محمد معلم ، وصلى االله وسلم على  كثیرا ھذا ما یسر االله بیانھ ، فلھ الحمد

 . الخیر وعلى سائر رسل االله 

 

  


